اهمال قسم التحقيق مع الشرطة ("ماحاش")

لم يوص قسم التحقيق مع الشرطة بعد على تقديم أي لائحة إتهام ضد أي من المسؤولين من قوات الشرطة عن قتل ثلاثة عشر مواطن في أكتوبر 2000.  

هناك دلائل مقلقة ومثبتة على ان قسم التحقيق مع الشرطة لم يقم بواجبه المفروض عليه قانونيا بالتحقيق بشكل ملائم في ظروف مقتل الثلاثة عشر مواطناً في اكتوبر. وذلك بالرغم من: 

· التوجهات لماحاش للتحقيق في ظروف القتل منذ اكتوبر 2000. 

· الواجب القانوني الملقى على ماحاش بالتحقيق الفوري فيما إذا كان هناك أي شك لتنفيذ القتل من قبل  الشرطة. 
· حيازة ماحاش على أربعة تقارير تشريح جثامين أربعة من شهداء أكتوبر فترة قصيرة بعد تنفيذ القتل.  
قاضي المحكمة العليا السابق، ثيئودور أور، 1.9.2004: 

"اجمالا، لم يجمع قسم التحقيق مع الشرطة الأدلة المتعلقة بالأحداث التي قتل فيها المواطنين، ولم يجمع الأدلة من مكان ارتكاب الجريمة، ولم يحاول فترة قصيرة بعد الاحداث معرفة هوية افراد الشرطة المسؤولين عن ارتكابها ... وقد أوصت لجنة التحقيق الرسمية ماحاش بالتحقيق في العديد من الحالات التي ادت الى مقتل 13 شخصا. وكان الهدف من التوصية فحص فيما اذا هناك حاجة لتقديم لوائح اتهام وضد من. ويتضح الاَن، أن ماحاش لم تتوصل بعد إلى أي استنتاجات بصدد تقديم لوائح اتهام في اي حالة من الاحالات التي حولت لتحقيقها. وقد ادعى قسم التحقيق مع الشرطة بعدم وجود قوى عاملة كافية لديه، وأنه فقط بعد استيعاب المزيد من القوى العاملة استطاع القسم مباشرة التحقيق بشكل أسرع. بسبب  النتائج القاسية للاحداث التي حولت لتحقيق ماحاش، واثر وجود الافادات ومواد التحقيق الاخرى التي جمعتها لجنة التحقيق والطاقم العامل من قبلها في متناول الجمهور، بما في ذلك متناول يد محققي ماحاش، وذلك خلال عمل لجنة التحقيق؛ ولانه مرت سنة كاملة منذ اصدار توصيات لجنة التحقيق، من المؤسف ان ماحاش لم يعمل اكثر ضمن تحقيقاته." 

اهمال قسم التحقيق مع الشرطة يناقض مبدأ سلطة القانون.

هل سيكون تعامل ماحاش سبب جذري إضافي لاحتجاج الأقلية العربية؟
لجنة المتابعة العليا لقضايا
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